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Abstract:  

This study aims to demonstrate the integration of Islamic Sharia by establishing laws and penalties that 

safeguard society, ensure security, and administer justice, highlighting an important issue in role of the judicial 

function to ensure justice among the accused. The study consists of four sections. The first section, subdivided 

into three subsections, focuses on the regulation of discretionary punishment, defining regulation and its 

ruling among jurists. The second section, in three sub-sections, discusses the supervision of discretionary 

punishment execution in the Kingdom of Saudi Arabia. The third section, comprising four sub-sections, deals 

with documenting prior criminal records, outlining its conditions and purpose, and consequences. The fourth 

sections, sub-divided into four subsections, examines rehabilitation after implementation, detailing the 

process, conditions, and four demands. The findings revealed that legislation was defined as the formulation 

of binding legal judgments, obliging judges to rule accordingly. Senior jurisprudence scholars differed in their 

opinions on the ruling of regulating legal judgments, cited with evidence in the study. Preconditions specified 

by the Saudi Cabinet decision were required for the convicted individual rehabilitation. 

Keywords: Discretionary Punishment, Regulation of Penalties, Supervision of Implementation, 

Documenting Criminal Records, Rehabilitation. 

 

 

                                                                   
* Ph.D. Scholar in Judicial Studies, Department of Judicial Studies, College of Sharia, Islamic University of Al-Madinah, 

Saudi Arabia.  

Cite this article as: Al-Qahtani, N. M. A. (2025). Discretionary Punishment Legislation and its Impact on Saudi 

Legal System and Islamic Jurisprudence, Journal of Arts, 13(1), 564 -576. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author. 

 

OPEN ACCESS 

Received: 21/07/2024 

Accepted: 16/09/2024 

 

DOI:https://doi.org/10.35696/joa.v13i1.2434 
 

mailto:naif.q1996@gmail.com
https://doi.org/10.35696/joa.v13i1.2434


 
 
 

 

565 
 

 
  

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2025 مارس، 1، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 تقنين العقوبات التعزيرية وآثارها في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 

 

 

 وآثارها في النظام السعودي والفقه الإسلامي تقنين العقوبات التعزيرية

 *نايف بن مبارك بن علي القحطاني 

naif.q1996@gmail.com 

 ملخص:

وتحقق الأمن، وترس ي إلى إظهار تكامل الشريعة الإسلامية من خلال وضع قوانين وعقوبات تحفظ المجتمع البحث يهدف 

، وأنها تتجدد وتطور على مر الزمان ودورها تظهر أهمية الموضوع في إبراز أهمية الوظيفة القضائيةو  العدل والإنصاف.

قد تناول البحث تقنين و  باختلاف الأماكن والأحوال، وضبط الأحكام في القضائية بما يحقق العدل والمساوة بين المتهمين.

، والرقابة على تنفيذها، وإعادة الاعتبار بعد تسجيل السوابق في أربعة مباحث، الأول: تقنين العقوبات العقوبات التعزيرية

والثاني: الرقابة على تنفيذ العقوبات التعزيرية في المملكة  التعزيرية، وفيه ثلاثة مطالب تعرف بالتقنين وحكمه عند الفقهاء،

لرقابة وكيفية تنفيذها في النظام السعودي، والثالث: تسجيل السوابق، العربية السعودية، وفيه ثلاثة مطالب تعرف با

شروطها وآثارها، وفيه أربعة مطالب تعرف بالمراد بتسجيل السوابق الجنائية وشروطها وآثارها، المبحث الرابع: إعادة الاعتبار 

ختتار للتقنين هو صياةة الأحكام التعريف الم، وتوصل إلى أن بعد التنفيذ، وكيفية ذلك، وشروطه، وفيه أربعة مطالب

الشرعية في عبارات إلزامية؛ لأجل إلزام القضاة بالحكم بها. واختلف الفقهاء المتقدمون في حكم تقنين الأحكام الشرعية على 

ا نص عليها قرار مجلس الوزراء السعودي 
ً
قولين ذكرهما الباحث بأدلة كل قول. ويشترط لإعادة اعتبار المحكوم عليه شروط

 ذكرها الباحث.

 العقوبات التعزيرية، تقنين العقوبات، الرقابة على التنفيذ، تسجيل السوابق، رد الاعتبار.لكلمات المفتاحية: ا

  

                                                                   
 - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - كلية الشريعة - قسم الدراسات القضائية - قضائيةالدراسات في الدكتوراه طالب  *

 .السعوديةالمملكة العربية 

مجلة  ،تقنين العقوبات التعزيرية وآثارها في النظام السعودي والفقه الإسلامي(. 2025) .ع .ب .م .ب .ن، القحطاني: للاقتباس

 . 576-565، (1)13 الآداب،

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي ةرض كان، بما في ذلك الأةراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا 

 هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.مضل له، ومن يضلل فلا 

 أما بعد: 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية متكاملة في جميع جوانبها، عامة مرنة تصلح لكل مستجد، وتصلح لكل زمان ومكان، 

 تحفظ الحقوق وتراعي الأمن والاستقرار.

ا على المجتمع من الرذيلة بما يحقق النفع العام.
ً
 ومن ذلك أنها شرعت الحدود والتعزيرات حماية للفضيلة وحفاظ

الرقابة وقد نظم القانون السعودي العقوبات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، ومن بين هذه التنظيمات والقوانين  

، وجعلت لذلك شروط وضوابط؛ وذلك دة الاعتبار بعد التنفيذإعا، و تسجيل السوابق، و على تنفيذ العقوبات التعزيرية

هم أحدٌ ظلمًا وعدوانًا.  مراعاة لحق المتهم، في عقوبة عادلة، لا جور فيها، ولا شطط، أو تحقيقًا للعدل، ورد المظالم، إذا اتُّ

ى تنفيذ العقوبات إعادة الاعتبار بعد التنفيذ، وكيفية ذلك، وشروط الرقابة عل وهذا البحث بصدد الحديث عن

العقوبات تقنين جاء بعنوان: )ف، التعزيرية في المملكة العربية السعودية، وتسجيل السوابق، وتقنين العقوبات التعزيرية

  .في المملكة العربية السعودية( والرقابة على تنفيذها، وإعادة الاعتبار بعد تسجيل السوابق التعزيرية

: مشكلة البحث
ً
 أولا

 لبحث في الإجابة عن التساؤلات التالية:تكمن مشكلة ا

 ؟هو حكم تقنين العقوبات التعزيريةما  -1

 ما هي شروط الرقابة على تنفيذ العقوبة التعزيرية وكيفيتها؟ -2

 ؟شروط وآثار تسجيل السوابق الجنائيةما هي  -3

 ؟وشروط رد الاعتبار أنواعما هي  -5

 أهداف البحثثانيًا: 

 يهدف البحث إلى الإجابة على الأسئلة السابقة وبيانها. -1

إظهار وإبراز تكامل الشريعة الإسلامية من خلال وضع قوانين وعقوبات تحفظ المجتمع وتحقق الأمن، وترس ي  -2

 العدل والإنصاف.

ا: 
ً
 اب اختيار الموضوعبأسأهمية البحث، و ثالث

1-  
ً
 .تحقيق الأهداف وحل المشكلات المذكورة سابقا

تطور على مر الزمان باختلاف الأماكن والأحوال، حتى أصبح تإبراز أهمية ودور الوظيفة القضائية، وأنها تتجدد و  -2

 القضاء إحدى السلطات الثلاث في معظم الدول.

 ضبط الأحكام في القضاء بما يحقق العدل والمساواة بين المتهمين. -3

وتسجيل  ،وشروط الرقابة التنفيذيةدهم بالقضاء إلى معرفة أنواع من هم في بداية عهو  ءالقضا طلبة علم حاجة -5

 السوابق، ورد الاعتبار.

 منهجية البحثرابعًا:  

 .موضوعات البحث من خلال منهج توصيفي وتحليلي، وذلك للتوصل إلى نتائج مقبولة دراسة -1

 توثيق الآراء والأقوال وعزوها إلى مصادرها. -2
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 الاجتهاد في صياةة البحث بأسلوب سهل العبارة، متناسق التركيب، واضح المعنى. -3

 البحث.ا هاوضع خاتمة لتشمل أهم النتائج التي احتو  -5

 البحثخطة : خامسًا

أما المقدمة فقد تضمنت مشكلة البحث، وأسباب اختياره، وخاتمة، ، ومبحثاناشتمل هذا البحث على مقدمة، 

 ، وأما المباحث فهي كالتالي: ته، وخطتهومنهجي

 ، والرقابة على تنفيذهاتقنين العقوبات التعزيرية مفهوم المبحث الأول:

 وفيه مطلبان:

 وفيه ثلاثة فروع:  :المطلب الأول 

 واصطلاحًا -الفرع الأول 
ً
 .تعريف التقنين لغة

 عند الفقهاء. حكم التقنين -الفرع الثاني

 .التعزيرية عند العلماء المعاصرينحكم تقنين العقوبات  -الفرع الثالث

 :، وفيه ثلاثة فروع: الرقابة على تنفيذ العقوبات التعزيريةالمطلب الثاني

  الفرع الأول:
ً
 واصطلاحا

ً
 .تعريف الرقابة لغة

 .الرقابة على تنفيذ العقوبات التعزيرية في المملكة العربية السعوديةالفرع الثاني: 

 .ة الرقابةعمليالفرع الثالث: كيفية تنفيذ 

 . الآثار المترتبة على تقنين وتنفيد العقوبات: الثانيالمبحث 

 وفيه مطلبان: 

ابقالمطلب الأول  آثارها.: تسجيل السو  ، شروطها و

 وفيه أربعة فروع: 

 في اللغة. تعريف التسجيل والسوابق  -الفرع الأول 

 . : المراد بتسجيل السوابق الجنائيةالفرع الثاني

 .وشروط تسجيلها ،الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق: الفرع الثالث

 . آثار السوابق الجنائية الرفع الرابع:

  إعادة الاعتبار بعد التنفيذ، وكيفية ذلك، وشروطه.المطلب الثاني: 

 وفيه أربعة فروع: 

 واصطلاحًا. : تعريف الفرع الأول 
ً
 الاعتبار لغة

 . : أنواع إعادة الاعتبارالفرع الثاني

 .: شروط رد الاعتباررع الثالثالف

 . إجراءات رد الاعتبار، وآثاره الفرع الرابع:

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

 .المصادر والمراجع
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 مفهوم تقنين العقوبات التعزيرية، والرقابة على تنفيذها: الأول المبحث 

 واصطلاحًاالأول:  الفرع
ً
 .تعريف التقنين لغة

 
ً
 تعريف  -أولا

ً
 التقنين لغة

التقنين في اللغة مصدر )قنن يقنن تقنينا( بمعنى وضع القوانين، وهي في الأصل كلمة ةير عربية
 

: 1515)ابن منظور، 

13/350). 

 ااصطلاحً تعريف التقنين  -ثانيًا

الآراء هو جمع أحكام المسائل في باب على هيئة مواد مرقمة يقتصر في المسألة الواحدة على حكم واحد مختار من 

المختتلفة التي قالها الفقهاء فيها؛ ليسهل الأمر على القضاة في معرفة الحكم المختتار وتطبيقه وحده دون بقية الآراء المختالفة 

للرأي المختتار
 

 . (5 ص، 2002)البغا، 

: صياةة الأحكام الشرعية في عبارات إلزامية؛ لأجل إلزام القضاة بالحكم بهابأنه اوعرف أيضً  
 
 ص ،1526، الشثري )

11). 

 حكم التقنين عند الفقهاء :ثانيالالفرع 

مسألة التقنين عند المتقدمين إلى مسألة حكم إلزام القاض ي بقول واحد يحكم به ولا يتجاوزه وإن خالف تعود 

 هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء المتقدمون على قولين:و اجتهاده، 

وتقييده بمذهب معين في الحكم، وإليه ذهب المالكيةالقول الأول: لا يجوز إلزام القاض ي 
 

: 1296)ابن فرحون، 

والحنابلة، (2/222، د.ت: لشيرازي )االشافعية في الراجح و  ،(1/20
 

 .(6/222)البهوتي، د.ت: 

الحكم بمذهب معين، ويلزمه، وإليه ذهب الحنفية القول الثاني: يجوز للحاكم أن يشترط على القاض ي
 

)ابن الهمام، 

والمالكية، (7/306د.ت: 
 

في قول عندهم وبعض الشافعية (1/20: 1296)ابن فرحون، 
 

 .(1/55: 1292)الحموي، 

 أدلة الأقوال في المسألة: 

 استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

 [.105]النساء:  َّفمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخُّٱ :قوله تعالى - 1

 وجه الدلالة:  

رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيما شجر بين الناس بما أعلمه الله في كتابه، وما فهمه من الوحي المنزل  أوجب سبحانه على

ن من القول عليه. ومن المعلوم أنه يجب على ولاة الأمر بعده أن يحكموا بما حكم به، وإلزام القاض ي ونحوه أن يحكم بما دو  

عملا بمقتض ى الآية ؛ما اقتنع به يتنافى مع ذلك فوجب رده الراجح، أو بمذهب معين، وإن كان على خلاف
 
، هيئة كبار العلماء)

2015 :3/197). 

 قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيُّٱقوله تعالى:  -2

 [.٨٤]المائدة:  َّ كلكا قي

 وجه الدلالة:

أن تكون هي الحق  الأقوال الراجحة في مسائل الختلاف إنما هي راجحة في نظر مرجحيها دون مخالفيهم، فلا يتعين

فلا يلزم القاض ي ونحوه الحكم بها إذا كانت أو كان بعضها على خلاف ما يعتقده  ،الذي أنزله الله، وأمر بالحكم به بين الناس
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حقا في نظره بناء على اجتهاده، أو ثقته بمن قلده، ولا يصح أن يشترط عليه ذلك حين التولية، أو يلزم به بعدها
 
هيئة كبار )

 .(3/197: 2015 ،العلماء

القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف »السنة: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  من وأما

، د.ت: ابن ماجه)« الحق فقض ى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قض ى للناس على جهل فهو في النار

 (.1/52، د.ت: وأبو داود ،2/776

 وجه الدلالة من الحديث:

مقلده، وتحسينا للظن به، ثم حكم بغير بفإن من عرف الحق حسب اجتهاده واقتنع به، أو اقتنع به واعتقده؛ ثقة 

 فقد جار وأثم. ،ما ظهر له أنه الحق

 :بما يلي استدل أصحاب القول الثاني

 [.٩٥]النساء:  َّ مجله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱقوله تعالى:  - 1

  وجه الدلالة:

إلا أن حق  ،فأمر سبحانه بطاعة أولي الأمر، وهم: الأمراء والعلماء، وقرن حق طاعتهم بحق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم

وفي كل حال، وحق طاعة أولي الأمر خاص بالمعروف، فتجب طاعتهم فيما وافق  ،وطاعة رسوله عام في كل ش يء ،طاعة الله

لكنه لم يتعارض معهما إذا أمروا به؛ رعاية للمصلحة ،الكتاب والسنة، وفيما لم يكن فيهما
 
: 2015، هيئة كبار العلماء)

3/197) . 

كمه، واتفقت عليه الأمة، أما ما نوقش دليل أصحاب القول الثاني بما تقدم بيانه من أن طاعتهم فيما وضح حو 

 إلى نص الكتاب أو السنة. فالمرجع في فصل النزاع ،اشتبه أمره واختلف فيه العلماء

 حكم تقنين العقوبات التعزيرية عند العلماء المعاصرين. -لثالفرع الثا

تعود مسألة التقنين إلى مسألة حكم إلزام القاض ي بقول واحد يحكم به ولا يتجاوزه وإن خالف اجتهاده، وهذه  

 .المسألة اختلف فيها العلماء

 :فمحل الاتفاق بين مانعي التقنين ومجيزيه

 . النص الشرعي الذي أنزله الله سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يهو أن مرجعية الأحكام ه

 وموضوع الختلاف:  

استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وتدوينها على شكل مواد قانونية والإلزام بها ممن له سلطة الإلزام وهو الإمام أو 

 من ينيبه.

 :أقوال العلماء في مسألة التقنين

 اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

 الجواز، وبه قال أكثر الفقهاء المعاصرين. الأول:القول 

الوجوب، وذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، منهم: مصطفى الزرقاء، ومحمد أبو زهرة القول الثاني:
 

: 2005)الزرقا، 

1/312). 

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في قرارها الذي صدر بالأكثرية  تالمنع، وإليه ذهب القول الثالث:

البسام، والشيخ بكر أبو زيدالله (، كما ذهب إليه عبد ه1323ا من التقنين عام )مانعً 
 

 ، وةيرهم.(1/17: 1226)أبو زيد، 
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)الجرعي،  نيع، وعبد الوهاب الحافظالجواز باستثناء باب التعزيرات، وإليه ذهب عبد الله بن م القول الرابع:

 .(12 ص، 2006

 أدلة الأقوال في المسألة: 

 استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: 

 [.52]النساء:  َّ لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّٱ :قوله تعالى

 وجه الدلالة: 

طاعته، والإلزام بالتقنين ليس فيه  تن ولي الأمر إذا أمر بما ليس فيه معصية ولا يتعارض مع أحكام الشريعة وجبأ

 معصية، بل هو مصلحة رآها الوالي فيجب الالتزام بما ألزم به.

 استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

استدل أصحاب هذا القول بنفس أدلة أصحاب القول الأول، ةير أنهم قالوا: إنه لا سبيل إلى تطبيق الشريعة في هذا 

  الزمان إلا بتقنينها، وما
ً
ا واجبلا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالتقنين إذ

 
 .(29، ص 1277)القاسم، 

 استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

 الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله.-1

الراشدين، ومن ختلفاء الن تدوين القول الراجح والإلزام به مخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أ-2

بعدهم
 

 . (1/73: 1226)أبو زيد، 

 استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

التعزير بالقول والفعل والمال؛ ولهذا فوض الشرع للقاض ي  ها:فمن ،التعزيرات تختلف باختلاف أحوال الناس -

ناسبة للجانيتقديرها، فتضييق التعزير تضييق لسلطة القاض ي التقديرية، كما يصعب حصر العقوبات الم
 

، 1277)القاسم، 

 .(22 ص

 المطلب الثاني: الرقابة على تنفيذ العقوبات التعزيرية، وفيه ثلاثة فروع

.
ً
 واصطلاحا

ً
 الفرع الأول: تعريف الرقابة لغة

: )رقب( الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد، يدل على انتصاب لمراعاة ش يء
ً
ورقابة الرحل: الوةد الذي  ،الرقابة لغة

يرقب للقوم رحلهم إذا ةابوا. ويقال للمرأة التي ترقب موت زوجها لترثه: الرقوب
 
 . (2/527: 1272 ابن فارس،)

: هي: متابعة ما يحدث؛ للتأكد من أنه يتم وفقًا للختطط الموضوعة. 
ً
 الرقابة اصطلاحا

ل يجري وفقا للتخطيط والأهداف الموضوعة مسبقاأو هي عملية متابعة دائمة ومستمرة للتأكد من أن العم
 

)خليل، 

 .(9، ص 2010

 الفرع الثاني: الرقابة على تنفيذ العقوبات التعزيرية في المملكة العربية السعودية.

تعني: الرقابة الكاملة على أعمال السلطة التنفيذية على العقوبات فالرقابة على تنفيذ العقوبات التعزيرية أما 

 . (9، ص 2010)خليل، التعزيرية، والتأكد من عدم مخالفة الجهة المختولة لهذا التنفيذ لأحكام الشريعة الإسلامية 

 وهذا المبدأ معمول به في النظام السعودي وإن لم ينص عليه حرفيا بهذا المسمى.

 يفية تنفيذ عملية الرقابة.الفرع الثالث: ك

تبدأ عملية الرقابة على تنفيذ العقوبات التعزيرية من محكمة الاستئناف لصلاحيتها بمباشرة القضايا التي لم يقتنع 

 المحكوم عليه بالحكم فيها، وكذلك المحكمة العليا في عقوبات الإتلاف. 
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يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف،  -أو المدعى عليهسواء كان من المدعي العام –وفي حال وجود اعتراض على الحكم 

ثم يرجع من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الجزائية ويقوم القاض ي بمراجعة الحكم، ثم يرسل رئيس المحكمة الحكم بعد 

للازمة لتنفيذ لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات ا الإداريةاكتسابه صفة القطعية إلى المحاكم 

 هذا الحكم، ويشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الحكم.

 الآثار المترتبة على تقنين وتنفيد العقوبات: الثانيالمبحث 

 ن: اوفيه مطلب

ابق،    شروطها.و المطلب الأول: تسجيل السو

 فروع: أربعةوفيه 

 تعريف التسجيل والسوابق في اللغة.  -الفرع الأول 

السين والجيم واللام أصل واحد يدل على انصباب ش يء بعد امتلائهف ،التسجيل لغة: من )سجل(
 
 ابن فارس،)

1272 :3 /136)  
 في سجل خاص 

ً
ده كتابة نه وقيَّ ل الش يء: دوَّ ، وسجَّ

ً
ل تسجيلا ِّ

ل يسج  . سجَّ
 
 . (3/136: 1272 ابن فارس،)

مْر تقول له: في هذا الأمر سبقة وسابقة وسبق
َ
ِّ أ
ي كل  ي الجَري وَفِّ  فِّ

ُ
: جمع سبق والسبق: القُدْمَة

ً
السوابق لغة

 
)الهروي، 

2010 :9/317) . 

  :الفرع الثاني: المراد بتسجيل السوابق الجنائية

أن هناك سوابق أخرى تسمى  عند إطلاق السوابق يتبادر إلى ذهن السامع أن المقصود منها السوابق القضائية، إلا

 في هذا البحث.  ةالسوابق الجنائية، وهي المراد

 السوابق الجنائية: هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في الجرائم التي تشين الكرامة وتجرح الاعتبار. 

 الفرع الثالث: الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق، وشروط تسجيلها.

ابق تحديد الجرائم التي تسجل في  :صحيفة السو

  ه ما نصه:1552جاء في نظام السوابق 

المادة الأولى: الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في 

 القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق.

في صحيفة الحالة الجنائية، هي الأحكام النهائية المكتسبة القطعية التي المادة الثانية: الأحكام الجزائية التي تسجل 

 تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة.

ة تسجيله في صحيف ي المادة الثالثة: الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجر 

 -السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية: 

بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري  ،أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما -أ

 للوجه الشرعي. 
ً
 وفقا

 أن تكون العقوبة المحكوم بها إما: -ب

 ةير حد المسكر. 1
ً
 شرعيا

ً
 ( حدا

 عة فأكثر.( حد السكر للمرة الراب2

 ( السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3
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( إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية:) الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة، السجن الذي لا يقل عن 5

 أو هما 
ً
 أو نظاما

ً
 مجتمعان.سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال(. والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا

 :: آثار السوابق الجنائيةرابعال فرعال

يعد تسجيل الأحكام الجنائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، واحد من أهم آثار الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، إذ 

 يدون في سجل الشختص مضمون الحكم الجنائي، لغرض الاستئناس به في عدة حالات، منها: 

 ما إذا كان معتادا على السلوك الإجرامي.يحتفظ به ليفيد في معرفة  (1

 يفيد في معرفة سيرته وسلوكه عندما يتقدم لوظيفة ما.  (2

 يحرم من الحصول على وظائف مدنية أو عسكرية في الأماكن الحساسة. (3

 المطلب الثاني: إعادة الاعتبار بعد التنفيذ، وكيفية ذلك، وشروطه. 

 وفيه أربعة فروع: 

 واصطلاحًا. 
ً
 الفرع الأول: تعريف الاعتبار لغة

أمر اعتباري مبني على الفرض والكرامة ومنه )في القضاء( رد الاعتبار" :يقال ،الاعتبار لغة: الفرض والتقدير
 

 .(2/590)مصطفى، وآخرون، د.ت: 

تتمثل في الانتقاص من حقوقه محو الآثار الجنائية التي تترتب على المحكوم عليه بالجزاء الجنائي، والتي اصطلاحا: 

وحريته وحرمانه من الاشغال في أعمال معينة، أو السفر، أو ممارسة بعض الحقوق حسب الأحوال
 

 .(165ص  ،1537)المدرع، 

 الفرع الثاني: أنواع إعادة الاعتبار. 

 ورد اعتبار إداري.-2رد اعتبار حكمي، -1ينقسم رد الاعتبار إلى نوعين، هما: 

برد الاعتبار الحكمي: هو زوال الآثار الجنائية للحكم تلقائيا ومحوها من صحيفة السوابق بعد مض ي مدة : المراد 1

معينة دون حاجة إلى صاحب الشأن
 

 .(165ص  ،1537)المدرع، 

) أ ( مع مراعاة ما تقض ي به -1النظام في المملكة العربية السعودية حيث جاء في نص النظام: "  اوقد نص عليه

يرد  اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الختطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء  الأنظمة

تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم ةير الختطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد 

 وبة أو سقوطها بالعفو.انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العق

)ب( يشترط لرد  الاعتبار الحكمي أن تمض ي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة 

 في صحيفة السوابق.".

يغلب على –المراد بإعادة الاعتبار الإداري: أن يكون رد اعتبار المحكوم عليه بموجب قرار إداري تصدره هيئة  :2

نصت عليه الفقرة: )ج( من القاعدة الأولى من قرار مجلس  بناء على طلب مقدم من المحكوم عليه، -تشكيلها الطابع الإداري 

 الوزراء المشار إليه آنفا. 

: "مع عدم الإخلال بما تقض ي به الأنظمة واللوائح تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مد ير يالآتحيث نصت على 

التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية 

 ىيئة قرارها برد  الاعتبار، إذا ثبت لديها استقامة المستدعبمديرية الأمن العام للبت في طلبات رد  الاعتبار، وتصدر هذه اله

واندماجه في المجتمع، ومضت مدة خمس سنوات في الجرائم الختطيرة كجرائم أمن الدولة وجرائم تهريب المختدرات ونحوها من 

تنفيذ العقوبة أو العفو الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وسنتان في الجرائم ةير الختطيرة، وذلك بعد 
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عنها ويجوز للهيئة رد  الاعتبار في الجرائم ةير الختطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، دون اشتراط 

 واندماجه في المجتمع". ىمض ي مدة معينة إذا ثبت لديها استقامة المستدع

 الفرع الثالث: شروط رد الاعتبار.

بين من خلال تإداريا، وهذا ما سي وط التي يتعين توافرها لإعادة الاعتبار باختلاف نوعه حكما أتختلف الشرو 

 :الفرعين التاليين

 الفرع الأول: شروط إعادة الاعتبار الحكمي:

الشرط الأول: مض ي المدة النظامية )عشر سنوات في الجرائم الختطيرة أو أربع سنوات في الجرائم ةير الختطيرة( 

 دة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بالعفو.وتحسب الم

والجرائم الختطيرة هي: جرائم أمن الدولة، القتل العمد عند سقوط القصاص والحكم بالسجن، القتل شبه العمد، 

ذلك أو تسهيله للغير، ترويج تهريب المواد المختدرة وما في حكمها من صناعتها أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في 

 9/  1925المختدرات وحيازتها والتوسط في تصريفها أو نقلها، جرائم الفساد في الأرض المنصوص عليها في الأمر السامي رقم 

هـ. عند الحكم بالنفي من الأرض أو السجن، جرائم تهريب الأسلحة وصناعتها وما في حكم ذلك، جرائم  1502/  9/  13وتاريخ 

، 1( من نظام مكافحة التزوير، جرائم تزوير وتقليد النقود المنصوص عليها بالمواد ) 5، 3، 2، 1ير المنصوص عليها بالمواد )التزو 

( من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود، جرائم تهريب المواد المسكرة أو ترويجها أو الاتجار فيها إذا كانت عقوبة 3، 2

 عن ثلاث سنوات.السجن المحكوم بها تزيد 

 الشرط الثاني: مض ي المدة النظامية دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة جديدة في صحيفة السوابق.

 الفرع الثاني: شروط إعادة الاعتبار الإداري:

 يشترط لإعادة اعتبار المحكوم عليه إداريا ما نص عليه في قرار مجلس الوزراء سالف الذكر في الفقرة )ج( من المادة

 )أولا( وهي:

الشرط الأول: مض ي المدة النظامية المبينة في الفقرة )ج( محسوبة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، 

وهي: خمس سنوات في الجرائم الختطيرة، وسنتان في الجرائم ةير الختطيرة ما بعد المرة الأولى، ولا يشترط مدة معينة في الجرائم 

 كبة لأول مرة.ةير الختطيرة المرت

 ثبات صادرا من حاكم شرعي.الشرط الثاني: استقامة المحكوم عليه واندماجه في المجتمع مع ملاحظة أن يكون الإ

بشأن طلب رد الاعتبار في ضوء تحرياته التي يجريها عن  -أمير المنطقة-الشرط الثالث: إبداء رأي الحاكم الإداري 

 .مصدر رزقهسلوك طالب إعادة الاعتبار واستقامته و 

 الشرط الرابع: عدم ارتكاب طالب رد الاعتبار أي جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب رد الاعتبار.

آثاره فرعال  الرابع: إجراءات رد الاعتبار، و

 
ً
 : الجهة المختتصة نظاما بنظر طلب رد الاعتبار:أولا

الاعتبار وذلك في القاعدة: )أولا( فقرة )ج( والتي حدد قرار مجلس الوزراء الهيئة المختتصة نظاما بنظر طلبات رد 

تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بما تقض ي به الأنظمة واللوائح تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مدير التفتيش القضائي 

رية الأمن العام بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمدي

 .للبت في طلبات رد  الاعتبار..."

 ثانيا: إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار:
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( من قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفا على: أن " يصدر وزير الداخلية لائحة تحدد إجراءات سماع 5نصت المادة )

"، وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الداخلية بشأن تحديد دعوى رد الاعتبار وبياناتها أمام اللجنة المشار إليها في البند أولا

 إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار، ويمكن من خلاله تلختيص إجراءات دعوى رد الاعتبار في الآتي: 

 تقديم طالب رد الاعتبار طلبا إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامته.-1

ن الطلب بيانًا وا-2 فيًا بالواقعة التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو أن يضمَّ

ا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه 
ً
ب حقوق تنفيذه، وتاريخ انتهاء التنفيذ، وإذا كان الحكم قد رتَّ

 دق بياناته وما يدل على استقامة أمره.مع إرفاق المستندات الدالة على ص ،الحقوق أو التنازل عنها

مذكرة بالرأي الذي يقترحه الحاكم الإداري حيال طالب رد الاعتبار في ضوء تحرياته اللازمة لمعرفة سلوك طالب رد -3

 الاعتبار واستقامته ومصدر رزقه، ترفع إلى هيئة رد الاعتبار بوزارة الداخلية.

شار إليهاتحال طلبات رد الاعتبار إلى الهيئة الم-5
 

 .(15ص  ،1537)المدرع، 

تتأكد الهيئة من استيفاء البيانات والأوراق المشار إليها، وتتثبت من أن طالب رد الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى -5

سلوك طالب رد الاعتبار واستقامته واندماجه في  ةبعد صدور الحكم محل طلب رد الاعتبار، كما تتأكد من حسن سير 

 المجتمع.

تحدد الهيئة جلسة لنظر طلب رد الاعتبار، ويخطر بها طالب الرد وفي تلك الجلسة تقوم الهيئة بنظر الطلب سواء -6

 حضر صاحب الشأن أم ةاب.

إذا رأت الهيئة عدم إجابة طالب رد الاعتبار إلى طلبه، فعليها أن تقرر حفظ الطلب مع بيان أسباب عدم الإجابة، -7

ون طالب الرد وإعادته تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي حدا باللجنة إلى رفض طلبه وقرار الحفظ هذا لا يحول د

دون انتظار مدة معينة
 

 .(15ص  ،1537)المدرع، 

 نتائج:ال

توصل لها الباحث من خلال هذه الدراسة، وذلك على النحو والتوصيات التي  في هذه الختاتمة أذكر أهم النتائج

 التالي:

 للتقنين هو صياةة الأحكام الشرعية في عبارات إلزامية؛ لأجل إلزام القضاة بالحكم بها.التعريف المختتار  -1

 اختلف الفقهاء المتقدمون في حكم تقنين الأحكام الشرعية على قولين ذكرهما الباحث بأدلة كل قول. -2

بجواز التقنين،  اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تقنين العقوبات التعزيرية على أربعة أقوال، قال أكثرهم -3

 وقال البعض بالوجوب والبعض بالمنع.

المراد برقابة تنفيذ العقوبات: متابعة أعمال السلطة التنفيذية للتأكد من أنه يتم وفقًا للختطط الموضوعة،  -5

 وعدم وجود مخالفة.

 وضع النظام السعودي شروطا وضوابط للجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق.  -5

: محو الآثار الجنائية التي تترتب على المحكوم عليه بالجزاء الجنائي، والتي تتمثل في الانتقاص المراد برد الاعتبار -6

 من حقوقه وحريته.

ينقسم رد الاعتبار إلى نوعين، هما: رد اعتبار حكمي: وهو زوال الآثار الجنائية للحكم تلقائيا ومحوها من  -7

عتبار المحكوم عليه بموجب قرار إداري بناء على طلب صحيفة السوابق، ورد اعتبار إداري: وهو أن يكون رد ا

 مقدم من المحكوم عليه.
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 تقنين العقوبات التعزيرية وآثارها في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 يشترط لإعادة اعتبار المحكوم عليه شروط نص عليها قرار مجلس الوزراء السعودي ذكرها الباحث. -9

رة نص قرار مجلس الوزراء على أن الهيئة المختتصة للنظر في رد الاعتبار تتكون من مدير التفتيش القضائي بوزا -2

العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمديرية 

 الأمن العام.

 التوصيات:
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